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ش و 
١ 1‏ ظ الاسم الساعة ا 
ْ ٍ ٌ ا فوزي #اقي ابو شامة صاب الزر قاء | +9 /#ابحة 2 | م صباحاً | مخالنة قائرث جرازات اكير : 
/ ٍْ حر ب محمد ليل 0 إن سلريك 1 الذم واختلاق الجرائم 
_ ا فضية سلوان سلاءة |[ © ع م ايه ' بيع ذهب مخثوش 
ٍ خليل مصياح فارس 6 ةنيل 0 التخريب في ٠نشآت‏ عامة 
1 00 محمك شخالد الكردي : اراي : اعطاء شيك بدون رصيد 
2 غازي بشير اللدليلي صلح المفرق | 41/7"/4/٠١‏ ' 1 
ا ابراهم عواد محمد ' م/م ره 0 0 ١‏ 
عيذ السلام ليل النجار صلح ماديا | 41/9/54 2 ِْ ا 5 
الياس «ومى نجمة صاح السلط | 8/5١‏ "ا/ا؟ 6 ظ السرقة 2 , ىه 
عيد الرشايده ' يفذنااتفك 0 الحراج ش الا 
عيسى مومى سلهان خضر صلح اريد | 8/197/ثا/اة 1 ظ 3 َك حب ليان 
عودة 0 الله حمودة الخريشه 0 اباو 1 احتيال ش عن لت اول مغر سة وما ه. الوافق ا آذار سنة “191/9 م . العدده ١1١51؟‏ 
فؤاد انيس ابو زيد الجمارك البدائية | ه/ 9/1/4 1 أ الجراء #لمتتم تت يت امس و ار ---22 يي 02 


الى 


صفحة 
ام رقم ( ١5‏ ) لسنة “و1 2 نظظام اللجنة الفنبة لمراقية الأدوية عرق 
اررقم 15 ) نه #بو 2 نظلام ترخيص اطباء الأسنان ارق 
ام رقم راوع لنة «برود 2 نظلام الفحص لتر خخيص اطباء الاسنان 44 
نام رقم (18 ) لسنة “13107 نظام معدل لنظام علاوات الضباط قي القوات المسلحة الاردنية 44 
4454 


نظام رقم (19 ) لسنة *#/او1 نغلام معدل انظام استخلام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات 


ل المسالحة الاردنية 
0 07 تمادة 1 2 8 1 ,: 
ثقام رفم ( 70 ) لسنة #ال1ة 1 نقلام معاءل انلام الداخحلي لثقابة الدامين النظاميين 0 


١ 3 3‏ ا 5 
أراران رقم (كولا) إءة 11/9 صادران عن الديوان الخياص بتفسير القوانين 97و 
ش اك 
لمدبل تعليات التأمين الصحي 
ركلات الوزراء 3 
0 
م ل فت 


ونيم قرا العاى الأ دلج 














كن امس بن طمرل نانب مر املك الممظهم 


يمقتضى اللادة 1" من الدستور 


وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 14/؟/ 191/7 


تصدر ارادئئا بوضع الانظمة الثالية :- 


. 191/8 نظام الاجنة الفنية لمراقبة الادوية اسنة‎ - ١ 


س نظام ترخيص اطباء الاسنان لسنة 19197 . 


ا نظام الفحخص ير خيص اطباء الاسئان أسنة “#/ا6 1 . 


ملق ةلل 














أبس لال 








وزلطلر وزير الانغياء والتعمير ذاثب رئيس الوزراء رئيس ال وزراء 
ا دارج 4 زوزير المالية بالوكالة ووزمر الداخلية ووزير الدقفاع 
صلاح ابو زيد صبحي أمين عمرو احمى الطراونه احمد اللوزي 
وذ سر وزير الداخلية للشؤون وزهٍ وزيب يدن وزي ار 
المواص لدت البلدية والقروية المح له الزراعة 1 
| م 1 0 3 
ممما البشير يعوب ابو غوش فريد المكشه خالد الخاج حسن رشاد القطيب 
وزير الشؤون : : : : 
بر الشسؤون وزيب ر وز رَ وزبر التربية والتعليم والأوقاف 
الاججماعية والعمل السياحمة والاثار الع ساليل والشذؤون رليات الاسلامية 
علي عناذ خر يس غالب بركات سالم مساعدة اسحق الفرحان 
0 ر وزبلر وزيل سر ل 
59 كد الالسل الاشغال العامة الاقتصاد الوطي 
معن ابو ذوار لديم زرو احماد الشوبكي سعيد الناباسي 


نظام رقم )١15(‏ أسنة 1١91/#‏ 
نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية 


صادر عقتضى احكام المادة ,1548 ( من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 25 لسنة ؟/91١ا‏ 
من موس 2< 
المادة ١‏ لعداسمى هذا النظام 2 نظام الالجاة الفنية لمراقية الأدوية اسنة */اة ا ) ويعمل به ءن تاريخ تثمره قي 


الجر يدة الرسمية . 


انادة ؟ - يكون للكلمات والعبار ات التالية المعاني المخصصة ها فما بلي مالم تدل القرينة على خلاف ذا : 


اللجنة اللجئة الفنية مراقبة الأدوية كا هي معرفة بقانون مزاولة مهنة الصيدلة . 
الستودع مستودع الأدوية المرخص . 


الشركة المنتجة مصئع الأدوية الذي تيدأ صتاعته الدوائية من مواد اللخام 2 


اماد “8 21 يحظر تداول الادوية الا بعد تسجياها في الوزارة وتصادر اية كمية استوردت او جرى التخليص 
عايها من المراكز الجم ركية قبل تسجيلها . 


ب- يحظرتسجيل أدوية الشركات غير المنتجة . 


المادة 4 - ان قبول تسجيل دواء مالايعني قبوله يجميم اشكاله الصيدلانية » وائما يحب تقديم طاب تسجيل لكل 
هنبا واخذ الموائقة عليه . 
المدة ه - تعتمد الاجنة في قبو ل تسجيل الدواء الأسس التالية : - 
أ فعالية الدواءوتدني “ميته . 
ب حاجة السوق الدواني اليه من حيث فائدة استعماله وقلة مثيلاثه . 
جح كو ن الدواء المطاوب تسجيله مسموح باستعماله ومستعمل فعلا في بلد انعأ بنفس تركيب المواد 
الفعالة وان تحضيره يم نحت نفس الظروف وضع لنفس شروط الرقابة النوعية التي نخضع لها 
الادوية المستعملة في بلد المنشأ , 
المادة 5 1 - قبلتسجيل أدويةاي شركةعل طالبالنسجيلان يقدمشهادةءن المرجع الممتصمصدقة اصورا تبين :- 
١‏ ) ان الشركة منتجة لادعيئة . 3 
8 ع أسماه جميع الادرية الي تصنعه' وثركيبها واسعار ها للجمهور في باد الماشا , 
© ) تاريخ تأسيسها وعدد موظفيها و الاعمال التي تنعاطاها بالاضافة الى صنع الادوية . 


4 ) الابتكارات الجديدة التي انتجتها خعلال العشر سنوات السابقة ٠‏ 
ب للجنة طلب الشهادة الملكورة في الفقرة السابقة من الشركات العاملة في الاردن مسن وقت الآخر 


حسما تراه مناسيا 2 









































































































غرف 


المادة ا - أ- لابقيل تسجيل أي دواء »؛ذي تاربخ ؤءالية محاءد » بتعبئاتكبيرة (أي بتعبئات غير مخصصة بشكلها 
المقفل للبيع للجمهور ) الا اذا كانت كل وحدة منها ( كبسولة او محبة أو غير ها ) مغلفة بغلاث 
عازل للمؤئرات الجوية » وان يبحمل ذلك الغلاف اسم ااستحضر وكليته وتاريخ انتهاء الفعالية » 
ب يستئنى من احكام الفقرة السابقة التعبسات الكبيرة المستوردة » بموافقة الوزارة ) للمؤسسات 
الرسمية والجمعيات اتخيرية وما شاببها . 


المادة م أ - على المستودع المستورد تقديم طلب تسجيل جديد لكل دواء دضى على تسجيله مدة خمس سنوات 
وذلك بنثاء على طلب من الدائرة ء ولاءجنة بعد دراسة هذا الطلب الغاء تسجيل الدواء او استمرار 
تسجيله و نديد سعره , 


ب - ياغى تسجيل الدواء اذا لم يقدم طلب التسجيل خلال ستة اشهر من تاريخ طلب الدائرة . 
المادة 8 اذا اجرت الشركة المنتيجة سينا صيادلانيا اوصيدلانيا حيويا على أحد ادويتها فان تسجيل الدواء اسن 
يعني شطب تسجيل دوائها القديم وايقاف اسثير اده . 
المادة ا أ _- أي تغيير مها كان توعه في المواد الفعالة الدواء يستوجب تسجيله كدواء جدياك , 
نا لاجوز اجراء اي لغرير 2 اسم الدواء إلا عوافةة اللجنة 3 
المادة -5١‏ يلغى تسجيل الدواء بشرارءن الامجنة 0 
أٌ اذالم ام استيراده خلال سنة ونصف من تاريخ صدور قرار تسجيله , 
ب - اذا توقف استير اده مدة عامين كاملين , 


ج اذا أستورد منه اقل عن مثة عبوة ساويا فيا عدا الادوية الغمرورية الي تنسب اللجنة استثناءها من 
هذا الشرط . 


د - اذا تبين للجنة سميته او عدم فعاليته بناء على تقرير من منظمة العسحة العالمية او من اي سجهة علمبة 
اخرى تعتمدها الاجنة , 


ه - اذا تبين انه غير مسموح بتداوله قي يلد المنشا . 


و - اذا تبين ان سعر هلاجمهور في بلد اانشأ قد فض ول يم اعلام الاجنة بللا . خلال ستة أشهر عن 
تاريخ التخفيض . 


نْ عد اذا جرىق التسجيل بثاء على معلومات غير صحيحة . 
المادة 1١1‏ - لأجنة ال مق في تحديد الحد الأدنى لعرؤة او تركيز او قوة اي دواء . 


اماد *11_ أ - على الاجئة ان نتخل فرارها حول كل دواء خلال سئة اشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل الا اذا 
كانت هناك اسباب مبررة لاتأخير يقررها الوزير . 


ب لجن أن تعين انا فرعية لدراسة ادوية معيئة لال مدة يحددها قرار النعيين . 


الادة 14 - 8 2 
دة ١4‏ يحدد سعر الدواء الجمهور بأفل السعرين النائجين عن تطبيق المادتين 16 "1 من هذا النظام : 





يضف 


بلادة 16 - يحسب سعر الكافة للمستورد على اساس السعر العساني المدون ني الفاتورة ويضاف اليه تكاليف الشحن 
والرسوم ومصاريف البنك والتأمين والتخايص والتمل الداخلي اذا كانت البضاعة (فوب ) والرسوم 
و مصاريف البننك والتأمين والتمخليص والتقل الداخلي اذا كانت البقباعة (س » ف) وفقا لجداول 


يصدرها الوزير بتسيوب دن الامجنة 5 


المادة ١5‏ - غسب سور الكلفة للمستورةه على اساس سعر المبيع لالجمهور قي يلد المندأ بعك مجسمع ارباح بائعي الحملة 
والمفرق هناك واضافة تكاليف الشحن والرسوم ومصاريف البنك والتأمينوالتخليص ونقا لجدول يصدره 


الوزير بتنسيب من الاجنة ٠‏ 


انادة 91 لاءجئة ان تتجاوز عن السعر الاقل الوارد في لمادة (14) السابقة وتقرر السعر اعسوم اعتمادا على احد 
الاساسين التاليين :- 
أ ل سعر الدذواء للجمهور ق الاسواق العر بية والاجنبية علىان رو خذبعين الاعتبار الفروق يي المصاريف 
والارباح ويستثنى »عن ذا اسعار الصفقات والعطاءات والتأمينات الصحية وما شابه ذلك . 
ب - سعفر الادوية المشابهة قِ الت ركيب و/ أو التأثير الموجودة ف الوق ا حلي على أن يؤخل بعين الاعتبار 
ما ترى اللجئة انه اكتشاف علمي متطور . 


امادة 4ؤ ‏ أ - يحدد معدل قيمة ويل العماة الاسجابية يمد ول يصدره الوزير بناء على الاسعار المعتمدة من قبل 
البنك المركزري ٠‏ 
ب بعاد النظار بمعادلات التحويل كلما طرأ على سعر العملات الاجنبية في البنلك المركزي تغيير بنسبة 
لا تقل عن ثلاثة بالمائة اذا استمر هذا التغبير مدة ثلائة اشهر على الاقل ٠‏ 


المادة 1 - لاوزير بتوصية من الاجنة جاوز اسس التسدرة للادوية اي يقل سعرها لاعدوم ءن (:؟1) فلسا: 


المادة #٠‏ 1 في حالة تنسيب اللجئة سعرا اقل من المطلوب فلطائب التسجيل الاعثر اض ااجنة ذائها خلا لشهر رن 
من تاريخ تبليعه ويكون قرار اللجئة قطعيا بعد ذلك , 
ب- يعتبر قرار اللجنة بتنسيب سعر اقل مق المالوب بداية او اعثر انها لاغيا اذا لم يقبله طالب التسجيل 
خلال ستّة أشهر من تاربخ تبليخه 5 


المادة ١؟ ‏ يصدر الوزير بتنسيب من اللجنة قائمة باسعار الادوية الدستورية التي لا تحمل اسها نجاريا » ولكل مستودع 
لمق باستيراد هذه الادوية من شركة منتجة مقبولة » كما أن الممنع الي سوق صناعة هذه الادوية . 


الادة ؟؟ - لغايات مراقبة الاسعار يجب ان يذكر على كل فائورة استيراد أدوية سعر ابيع لالجمهور في اليلد المنتج 
لكل دواء 25 







































يكرك 





المادة ذا - على كل مسةتورد أدوية ان يبرل مع كل فائورة استيراد أدوية شهادة بالنص التالي 0 
بالاغة العربية 
نشهد ان الادوية الواردة قُُ الغاتورة رقم تاريخ مطابقة 


لجميع الشروط والمواصفات القائونية في بلدا وهي مباعة فعلا في بلدنا بنفس الشكل والتر كيب 
المصدرة بهما وان اسعار البيع للجمهور الواردة فيها صحيحة . 
او باللغة الاتجليزية 


.80 ععاوطاها عط 15 10060 معت كعناصل علط؟ غقطغ كارع لإطعرعط علبلا 


4 ع86 3010 16ه5 عه؟ كممائهء أ لعءم5 820 كاألعسع أناومء لقعء! عطا اله تغتلا وإمممء ع123 
“أعقكت 258 لعننه عله قعمزيم عتاطنام عنا؟ ‏ لعامممك ارما اتكدماممء 320 1مدمم عمرقة عط رز لإمأمنام عنله رز 


الملدة 5؟ - في دالة استيراد الادو يه من خارج بلدانها المنتمجة فعلى المستورد بالاضافة لما ورد في الادة (7؟) تقديم 
شهادةمن الماطاتالئصة في البلد الممتوردمنه تثبت'ن الادوية مقبولة ومباعة هناك كنا هي مقبوأة ومباعة 
في اليلد المنتج دون قيد على الاطلاق . 

المادة هأ تنقافمى الوزارة رسها مقابل كل تسجيل لكل صيدلاني مقداره:عشرة دنافير اردلية . 
ب تتقاضى الوزارة رسما مقابل >لى طلب تجدياء تسجيل لكل صيدلاني مقداره نخمسة دثائير اردلية. 
ج تتُاضى الوزارة رمما مقابل كل اعتراض على قرار الاجنة «قداره دينار ان ونصف . 


المادة 55 - يعطى رئيس اللجنة وكل عضو مكافأة عن كل جلسة يحضرها مقدارها نصف دينار عن كل طلب 
تسجيل لكل صيدلاني وربعدينار عن كل طلب تجديد نسجيل لكل صي لاني ومئة فلسعن كل اعثراض. 


الماءة /ا؟ - يعطى لعضو اللجنة الفرعية التي تشكلها اللجئةلدراسةادوية معيئة مكافأة يقررها الوزير بتوصيةءناآجنة. 











#سد ‏ سان لامشامت 





لمي ميان سمت لا 


فرق 


كا 0غ 





نظام رقم )1١5(‏ لسنة ١91/1“‏ 
9 2 ساء الاسئناك 
ل ام بر يوان اط اء ا 
قازون الصحة العامة رقم ١‏ لسئة 1911 


صادر بمقتفى أحكام المادة (46) من 


هذا النظام ( نظسام ترخخيص اطياء الاسنان لسنة 1917# ) ويعمل به من تارجح نشره في الجريدة 


المادة 1١‏ سهمى 


ألر"هية . 


الادة ؟ س يكو ن للكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : 


الوزارة وزارة الصحة . 

الوزي-ر وزير الصحة : 

ادير مدير طب الاسنان في الوزارة ٠‏ 

الثققابة ثقابة اطباء الاسئان في المملكة الاردنية الحاشهية , 
الطبيب طبيب الاسنان المسجل ٠‏ 


اللادة "8 يعظر على طبيب الاسنان مز اولة المهنة الا بعد تسجيله في الثقابة وحصواه على ترخيص من الوزير ٠‏ 


المادة 4 - يشئرط في طالب الترخيص ؛ - 

أ -ان يكون اردني الجنسية 

ب - أن يكو ن حائزا على شهادة الدراسة الثائوية العامة او ما يعادها , 
ْ ان يكون حائز على شهادة طبالاممئان هن جامعة أو معهد معترف ببما على ان تكون هلهالشهادة 
ا سة المهنة ف اأبلد الذي منحها » شريطة ان لا يقبل لالدخخول فيها من الطلاب الاردثيين 
اقل من حملة الشهادة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلا . 


بج 


د ان يجتاز الففحص المقرر لمزاولة المهنة , 
ه - ان لا يكون محكوه) يجناية او اجنحة مخلة باله 


المهنة لاسباب تتعلق يآدابها . 


ف بعك تر جه وان لا يكون قل منع من هزاولة 


المادة ه ب يقدم طلب الثْر خيص الى الوزير بواسطة المدبر وفق نموذج تضعه الوزارة ٠‏ 


المادة + - يرفق طلب الترخيص بالوثائق التالية : س 
- النسخة الاصلية لشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادها او صورة مصلقة عنما ا 
ب - النسخة الاصلية لاشهادة الجامعية أو صو رة عنها او وثيقة رسعية صادرة عن الجامعة الني تخرج منما 
١‏ على ان تكو ن الشهادة او الصورة ار الوثيقة مصدقة من كافة المراجع اللختصة ٠‏ 


ج - شهادة تثبت مماحه في الشفحخص المقرر أزاولة المهنة . 
























د - صورة عن جواز السغر او شهادة الجنسية . 
ه -سجل عدلي من البلد الذي عمل طالب الترخيص فيه بعد ترجه ومن السلطات المسؤولة في المملكة 


تثبت اله غير محكوم يجناية او جنلحة اخلاقية او أي جرم يتنافى مع آداب المهنة . 


المادة /ا ‏ يدقق المدبر طلبات الترخيص ويثثبت هن حدتما ويرفع تقريراً بذلك الى الوزير الذي عليه ان يصدرقراره 
بالموافقة او الرفض خلال مدة خسة عشر يوماً , 
و 0 فده 


المادة م ]أ -. ثعل مدبرية طب الاسنان قي الوزارة سجل للاطباء الأ خصين يسجل فيه اسم الطبييب وتاريخ 
ميلادة ومحل اقامته ورقم تر خيصه : 


ب - يعطى الطبيب ترخيصاً بمزاولة المهنة عليه صورته الشمسية وعلى الطبيب ان يحتفظ بذاك الترخيص 
قي حل عله وان يقدمه الى متش الوزارة عند كل طالب 5 


3 يستوفى من الطبيب مقابل تسجيله يي الوزارة رسم مقداره عشرة دثائير أردنية 5 


د - تزود الوزارة التقابة بنسخة عن كل قرار يتعاق بالئر خيص يصدره الوزير . 


المادة 4 - كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنتصوص عليرا في قانون الصحة العامة , 





نظام رقم (10 ) لسنة 14178 
_- م الفعحخص لثر خيص اطباء الاسئان 


صادر عقتفى المادة ( لا ) من قانون نْقَابةَ اطباء الاسنان رقم ١7‏ ) أسنة 1١91/9‏ 
حي مؤه:. >> 
الادة 1١‏ سمى هذا النظام ) نظام الفحخحص أئر خيص اطياء الاسنان لسنة *#/191 ) ويعدل بدءن تاربخ نشره 3 


الجريدة الرسمية , 


امادة ؟ ‏ يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على خلاف ذات : 
الوزير وزر الصحة . 
الفحخص الفخحص الفرر وفق احكام هذا النظام . 
الاجنة لجئة الفحص المشكلة بموجب هذا النظام , 
المتقدم الطبيب طالب الدخول قي الشحص . 
اللدة "8 ١‏ تقدم استدعاات الدخو ل للفحص الى لس نقابة اطباء الاسئان مرفقة بالشهادات والوثائق المطلوبة 
للمارسة اأهنة بمقتضى اي قانون او نظام معمول بهاو بسورة مصدقة عن هذه الغهادات والوثائق م 
ب - يدقق مجلس التقابة الطلبات ويرفع للوزير قائمة باسماء المتقدمين الذين توافرت فيهم الشروط لدخمول 
الفحص مر فقة بالشهادات والوثائق 5 
ج - يحق للمتقدم الذي رفض طلبه ان يقدم خلال اسبوع من تاريم تيلغه قرار الرفض اعتراضا ناس 
الثقابة الذي ينظر في اسباب الاعتراض ويصدر قراره بشأنه . 
الملدة يعين الوزير مكان وموعد تقديم الفحص ويبلغ لامتقدمين بالبريد المسجل قبل اسبوع على الاقل من الموءد 
المحدد ويعان ذلاك قي البحف والاذاعة 
الادة ه # تتألف اللجنة من  :‏ 
١‏ - مدير طب الاسنان في وزارة الصحة رئيسا وفي حال غيابه يعين الوزير احد اطباء اسنان الوزارة 
رئيسا .6 
!ا ثلاثة اطياء من حملة المؤهلات العالية يعيهم الوزير بعك الاستئناس برأي ثقيب اطباء الاسنان . 
طبيب اسئان عام ممن مارس المهنة مدة لا تقل عن عشر سئوات يعينه الوزير بعد الاستئناس برأي 
قيب اطباء الاسئان + 


المادة 1 # على الانجنة التغيث هن هوية المتقدام ٠‏ 


المادة لا يجري الشحص باحادى الاختين العربية او الانجليز ية ويلاف ذلاك على المتقدم ان يحضر على نفققته متر جا 


توافق عليه الاجنة . 








































5 


اللادة لم - الغاية من ادس فى إختتيار كفاءة المتقدم قٍِ تحمل المسؤولية قُُ مزاولة المهنة والتأكد من المافه بقانون 
الصمحة وقوانين وانظمة مزاولة ال مهنة 3 ولذا فللجنة طرح الاسئلة قٍِ اي مو ضوح حدق هذه الغاية دون 
التققيد بالمفهو م6 الاكاد عي للامتدانات . 
المادة 0 يتكون الفحس تن ل 
أ فحص نحريري في المواد التالية : 
١‏ - مجر امدة الاسذأن التحفظية . 
؟ ‏ مجراحة الهم . 
“ات الاستعاضة السنية 2 
ب - فحص شفري قِ المواد التالية  :‏ 
ا تشخيص ومنافشة حرة عن موالات عر ضية لامراض الهم 8 والاسئان (مع اسئلة متعاقة 
بالقوانين والانظمة 54 
؟ ل بجراححة اسئان محفظية 5 
"لا س استعاضة سنية . 
الادة 1١‏ - ٌ محدد العلحمة الكاملة الفحص.ن ب )1١١(‏ وعلامة الاجتياز بل-(50). 
ب يكون للفحص التجر يري علامة واحدة همي المعدل الناتج عن جميع علامات الفروع الثلاث 
وتقسيمها عل ثلاث شريطة أن لاتقل علامة اي فرع عن الخمسين . 


ج ١‏ - الفحص العمل الشفوي علامة لكل فرع تستعذرج من جميع علامسات اعضاء كل الجنة 
وتقسيمها على عدد الاعضياء . 


؟ ل تكون هذا اأفحص علامة واحدة هي المعدل النائج عن جمع علامات الفروع وتقسيمها على 
ثلاثة شريطة ان لا تقل علامة اي فرع عن اتخمسين . 


المادة --1١‏ على المتقدم ان يجتاز الفحص التحريري اولا واذا فشل فيه فلا مق له ان يتقدم الفحص العمل . 
المادة !1 اذا لم ينتجيح المتقدم قي الفحص عمق له ان بعيذه ق دورة او دورات أخرى . 
المادة 18 أ ترفع اللجنة نتائج الفحص الى الوزير بصورة مكتومة خلال ثلاثة ايام من انتباء الفحص . 


ب- يصدق الوزير النتائج وبكو نْ قراره قطميا غير تابع لاي طريق من طرق الطعن . 


-3- تبقى النتائج مكتومة وتذاع امياء اأناجبحين فقط . 
المادة 14 تحفظ اوراق الفحص لمدة منتين في وزارة الصحة . 
المادة 6ط - تستوئي وزارة الصحة من المتقدم الفحص رمما قدره عشرة دثائير عن كل دورة. 


المادة 1 تصرف وزارة الصددة مكانأة مقدارها عشرون دينارا لكل من رئيس اللجنة واءعضائها عن كل دورة 
. فحص تعقد بموجب هذا النظام . 1 1 





وم 


0 0 نَ المللك الممة 
كن الس بن طمرلك نانب عاد لمظم 
مقتضى المادتين 19 و 184 من قالون خدمة الضباط في القوات المسلدة الاردنية رقم ٠"‏ لسنة 1455 


وبناء على م قرره واس الوزراء بتاريخ ميف ريال 


تأمر بوضع النظام الآني : - 
نظام رقم (18) لسنة ١51/1"‏ 
2 ام معدل لنظام علاوات الضياط 


في القوات المسلحة الاردنية 


المادة ١‏ يسدى هذا النظام ) نظام معدل لنظام علاوات الغباط يي القآوات المسلحة الاردنية لسنة ؟/191 ) ويقرا 
عع النظام رقم ىم لمئة 199/9 المشار أليه فما بلي بالنظام الاصبي كنظام واحرد ويعهل ل من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية . 


المادة ؟ - يعدل الالحق (ب) للنظام الاصلي بالغاء علاوات بدل المنصب منه . 











نيال أ بن ول لال 

وزيس سر وزيطر نائب رئيس الوزراء رتيسس السوزراء 

امارج 3 الانشساء والتعمير ووزير الداخليهية ووزبسر الدفاع 
صلاح ابو زيد صبحي أمين »رو احم الطراوئة احمد اللوزي 

رز#هيمر وزيرالداسيلية لاشؤون ‏ وزيير وله در 1 سار 

المواصلات البلدية والقروية الصصعسة الزراعهة وولة 
مما البشير يعقوب ابوغوش خالد الحاج حسن 22 رشاد الخطيب 

















وزبر الشسؤون وزي 7 وز 7 وزير الثر 0 والتمايم والأوقاف 

الاجماعية والعمل السياحة والآثار ‏ التقندل والشؤون والقدسات الاسلامية 
علي عناد ريس غالب بركات سالم مساعدة اسحق الفرحان 

وب وز وزه وزعهي سسر وزيس سر 

اثقافة والاعسلام التق سللى" اللي ة الاشغفال العامة الاقتصاد الوطي 
معن ابو ذوار ناديم زرد فريك السعك احهد الشوبكي سعيك النأبلعي 

















1 5 17 52000 55: 


0 ولو شاعو رول ا‎ ١ 


ٍ 

1453 عقتضى المادة 11*4 من قانون خدمة الفسباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 8" لسئة‎ ١ 
١ 
١ 


| وبذاء على ما قرره مجاس الوزراء بتاريخ 40/4 كلل مقتضى المادة (1/8) من قانون فقابة اغخامين النظاميين رقم ( 1١‏ ) لسنة 191/9 
ا 
1 


تأمر بوهم النظام الآنىي :- 
ر اصح 0 يي وبناء على تسيب معالي وزير العدل 


نظام رقم (19) لسئة ا ١‏ أ 


نظام معدل لنظام استخدام وعللاوات الاطباء لأمر بوضع النظام الآني  :‏ 


0 5 5 5 نظاع رة )٠‏ لشنة ١41/8“‏ 
والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية ع رتم )15١(‏ 
<هحته دن < جه 1 1 05 5 0 م 
المادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام معاءل لنظام استمخدام وهلاوات الاطباء والصيادلة في القوات ااسلحة الاردنية نظام تفدان للنظام الى على مقا المدامين النظاميين 1 
لسنة “198/8 ) ويقرأ مع نظام رقم 5 أسنة 191/٠‏ المشار اليه فيا بلي بالنغظام الاصبي كنظام واحد ويعمل 3 3 


ددن تاريخ نشره يي الريدة الرسمية , 


1 صادر مقتضى المادة 4/ من قانون ثقابة لمحامين النظاميين رقم 1١‏ لسنة 141/1 
المادة ؟ ‏ تعاءل المادة ( 4) من النظام الاصلي حسما عدلت بالنظام رقم 815 لسنة :/1910 بشطب عبارة ( بزيادة 

















ديثارين شهريأً) الواردة في كل من الفقرتسين ( أ » ب ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( بإزيادة | حت 4 7 
دينارين سنويا ) . ٌ 
إ ' 0000 لي ا ل قر أ مم النظا 
المادة ٠"‏ - يلغى ما ءجاء في المادة (4) المضافة الى النظام الاصلي بالنظام رقم الم لسنة 191/1 ويستعاض عنه بما يلي :- ا لأدة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام المعدل للنظام الداحي لنقابة الغا ين النظاميين لسنة #/191 ) ويقرأ مع النظام 
المادة و 7 الداخلي لثقابة المحامين النظاميين لسئة 1945 المشار اليه فيا بلي بالنظام الاصلي كنظام واحد ويعمل به من 
لقائد القوات المسلحة بتنسيب من مدير اللحدءات الطبية ان يقرر علاوة عمل اضافية للاطبا" 2 ' تاريخ نشره في الخريدة الرسمية . 
الاخخصائيين والعيادلة الذن يكلفون بالعمل الاضافي المننظم من موازلة مشرو ح معالمة ءائلات ضباط ا 20000 اله الما ٠‏ 
ثيين والصيادلة الذذن يكلفون بالعمل الاضاف المننظم من موازلة مشروح معام : : 000 1 : 5 ناف ة ذأع واضافة الفقرة (بع التالية اليها : 
وأفراد القوات المسلدة الأردئية حسب النسب الثالية  :‏ للادة ؟ ‏ تعدل المادة 1١/‏ من النظام الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (؟ ) واضافة لثثرة (- 
رئيس ورائد ©19/ من مجموع الرواتب والعلاوات المستحقة بموجب هذا النظام . ب - على المهامي المتددرب ان يترافع خلال فترة تدريبه في عدد من القضايا لا يقل عن مس عشرة قفية 
عقدم ومافوق ه/ من جعوع اأروائب والعل*وات المستحقة كوب هذا النظام 8 6 2 17 ثانى ا 5 كل قضية بدائية بقضبتين صلحيتين أغايبات هله الفقرة : 
ا 8 ل ا 5 
0 الادة 8 تعدل المادة 7 1١‏ من النظام الاصلي باضافة العبارة النالية الى آخر الفقرة (أ) منها : كما يجول له يه 
ا ل 0 ة ممت اشراف استاذه وبأذن من المجلس . 
وزد و ود 3 نائب رئيس الوزراء رئيس / -وزراء ْ مضي سئة على تدريبه ان يترافع امام حاكم البداية حت ١‏ راف ذه وبأذن من امجلس 
اللتارججهمة الانشاء والتعمير ووزير الداخلية ووزيدال يفا 1 ا 
صلاح ابو زيد احمك الطراوله احمد الاوزي ْ الادة 4 تعدل المادة/ 1١‏ من النظام الاصلي محف كلمة البداية منها , 
وذ سر وزير داخلية لشؤون ‏ وزيتر وزير وزي در ا الملدة ه ‏ يلغى ما ءجاء في المادة / 14 من النظام الاصلي ويستعاض عله بما بلي : 
المواص لات اليلدية والقروية الصحلة ازراء ة | دولة إٍ! ا 
محمد البشير فرياد المكشة خالد الحاج حسن 2 رشادالحطيب سا 2007 ة أمفبا 
م ل ل 1 ٠‏ شهر آذار لانتخاب نقيب وعشرة اعقباء ٠‏ 
وزير الشؤون وزلسر وزبسر وزبر الأربية والتعلم والاوقاف ١‏ | | - يلدعو المجلس الحيأة العامة للاجتجاع في النصفالاول من شهر أثار / 
الاجهاعية والعم.ل السياحة والاثار الللللسسال والشؤون والمقدسات الأسلامية 0 َ اترشيح ل ركز الثقيب اوعضوية املس بطلب موقم م المرشح بالذات او عدد من الحامين 
علي عناد خر يس ش غالب بركات : اسوق الفرحان ليه يقل عن عشرة أن عق هم ممارسة حدق الانتخاب 1( 
وزيبر وإزي مسن ورزيمطلسيير وزيس سر وزيسر 1 ذه اأغاءةو بط , مقدم الطلب ايصالا 
الثقافة والاملام الث ل الما ة الاشغال العامة الاقتصاد الوطني ج - يكون الترشيح بطلب خطي على اسهارة خحاصة يعدها 3-2 | 0 7 09 3 
معن ابو نوار ناديم زرو فريك السعد احمد الذوبي من رئيس ديوان التقابة مبيناً فيه تاريخ تقديم الطلب ومصد. عليه من النقيب أو أمين السر © 













































































































ةا 


د - يقدم طلب البر شيح الى ديوان الثقاية لال مدة لا تتجاوز الساعة الواءحدة من بعد ظهر اليوم 
العشرين من شهر شباط الذي يسبق شهر آذار المنصوص عنه في الفقرة ( أ) من هذه المادة . 
هم تسجل طليات اأمر شيبح قي سجل خاص بصورة متسلسلة وفمًآ لتاريخ تقديم الطلب 3 


ول عنل انتباء مذدة الترشيح القانونية يغلق باب الغر شيعح ويقفل سجل المرشحين ويوقع عليه من قبل 
رئيس الديوان واي من الثقيب او امين السر وتعاق قاتمنا المرشحين لمر كز النقيب وعضوية امجلس 
قٍِ قاعة النثقابة 5 موءدك لا يتجاوز اليوم التالي لاغلاقباب الث شيح ويجري ترثيب أمماء المرشحين 
فيها حسب تقديم طلب الترشيح . 

ز ‏ علد اكتهال النصاب القالوني تنتخب الهيأة العامة اربعة من المحامين غير المرشمحين عاوئة مثل وزير 
العدل وتسمى هذه الاجنة بلجنة الانتخاب وتكون مهمتها الاشراف على الانتخابات . 

ح - يقددم الثققيب الى لجنة الانتخاب قائمتي المرشحين الاتين تم تنظيمهما وفقاً للاصول . 


ط - يجري انتخاب النقيب اولا ثم اعضاء المجلس ويكو نذلائ على اوراق بدضاء تومة عاتم الثقابةوموقعة 
من ممثل وزر العدل ٠.‏ 


لمادة 5 - تعدل المادة/ 44 من النظام الاصلي باضافة الفقرة التالية اليها برقم ( ه ) : 
هه ان يكون مستشاراً او وكيلا عاء؟ لاكثر من ثلاث شركات او شر كتين ومؤسسة أو مؤسستن 
وشركة من الثر كات واأؤسسات المدكورة في المادة / “43 من قانون نقابة الغخامين . 


. 
أبس اال 


رئيس اأوزراء 
أومك اللوزي 


وزير العدل 


سام مسماعاءة 











قرار رقم (5) لسنة م910١‏ 
صادر عن الديوان اللخاص بتفسير القوانين 


جب د هته 


بئاء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه الأؤرخ 9178/1/1١‏ رقم ض /ه//1؟ه اجتمسع الديوان اللخاص 
بتفسير القوائين لأجل تفسير المادتين 9١و9١‏ من قانون ضريبة الابية والاراضي دائخل مناطق البلديات رقم ١١‏ 
لسنة 146 وبيان ما بلي : 
أ هل ان الاعفاء من الضريبة المنصوص عليه أي الفقرة (ط) من المادة ؟١‏ المشار ليها ينحصر حكه في الابنية 
الي بقيمها افراد العشائر اأر دل لسكنهم ام يشمل ايضا الابنية الي يشتر يها مؤلاء الافراد أنفس الغرضن 5 


ب- عثل قيام لجئة التخمين بمر اجعة التخمين طبقا لنص الفقرتين (أ» ب) من المادة 19 من نفس القانون هل تق 
ها زيادة التخمين او فيضه لافل من /7١‏ من صائي ايجاره السنوي ؟ ش 
وبعد الاطلاع على كتاب وزبر المالية الموجه ارئيس الوزراء بتاريخ 1/6 وتدقيق النتصوص القانونيةيجد: 
١‏ - ان الفقرة (ط) عن المادة؟1 المطلوب تفسير ها تنص على ما يلي ( تعفى من ضريوةالابنية والاراضي الابنية 

التي يقيمها افراد العشائر الرحل لسكنهم مدة ست ممئوات اعتبارا من السنة التاليةلاسفةالتي تم البناء فيها) م 


؟ - ان الفقرة الاولى للمادة 19 من نفس القانون تند على لجنة التخمين تقوم في كل سنة بمراجعة التخمين 
في اللدالات الثالية ومن ضمنها الحالتان المنصوص عليهما في البنددين ( أ عب ) وهما : 
أ -. اذا طلب أحى المكلفين مراجعة القائمة لان ملكه قد رب او اصابه عطب او نقصت قيمة صا 


اجاره اأسئوي بمقدار 7١‏ ي الماية او اكثر منل ان ااجري التخمين الاخير , 


ب - اذا طلب مفتش التخمين مر امجعة القائمة مدعيا بان صاني قيمة الايجار السنو ي ولاي ملك ماءرج في 


القائمةقد زاد بمتدار 7١‏ بالماية او اكار ٠‏ 


ففيما يتعلق بالنقطة الاولى انلناصة باعفاء ابنية افراد العشائر الرحل نجد انه من المجادىء المسلم بها أن تفسير اي 
نص قانوني يجب ان لا يعتمد فقط على الالفاظ التي ميغ بها النص بل ينبغي ايضا 00 0 ١‏ 
امشرع من وضعه . لان الالفاظ هي التعبير الفني احقق لاهداف القاعدة القانونية فيجب 0 تفسر 3 
يق نلك الاهداف . فاذا تبين أن الالفاظ التي صيغ بها النص لا تعبر بدقة عن ارادة المشرع فلا يجوز التغيد بالنى 
الحرني لها بل يعدل عن المهني الواضح من الالفاظ وهو الذي لم يقصده المشرع الى الممنى الواضح من ارادهالشرع 
وهو الذي قصده . 

وعلى ضوءهذا المبدأ جد انه وان كانت الالفاظ التي استعملت أي صياغة الفمرة ( ط ) من المادة ؟1 المطلوب 
تفسير ها تفيد ان حك هذه الفقرة يتعلق بالابنية القي يقيمها افراد العشائر الرحل لسكنهم ولا تتناول الابنيسة القي 
يشتر ونها لنفس الغرض الا اننا اذانلمسناالغاية القيارا ادها المشر عمن اعفاءابنية افراد العشائر الرحل اقخصدة اسكنهم مق 
الضريبة . فان ما يمكن تصوره من علة هو ان المشرع اراد بهذا الاعفاء تشجيعهم على هجر حالة التتقل ونحقيق اللحياة 
الممتقرة لهم في المدن كوسيلة تساعد على انهاضهم ورفع مستواهم . 



















































لت 


وحيث ان هذه الغاية كما تتوفر أي الابنية الني يقيمها افراد العشائر لسكنهم تثوفر ايغبا في الابنية الني يشترونها 
لنفسى الغاية . فان ما ينبي على ذلاك وجوب عدم الاخل بالممنى الحرني للالفاظ الواردة في الفقرة (ط) بل ينبغي 
تفسير نص هله الفقرة على ضوء ارادة المشرع بحيث يشتمل الاعفاء من الفسريبة الابنية التي يقيمها افراد العشائر 
لسكتهم والابنية لني يشترونها لاس الغرض اي لسكنهم وذلك تطبيقا للميدآ التفسير المشار اليه آنفا وتمشيا مع القاعدة 
الفائلة ان انحاد العلة وجب اتاد الحم 8 


اما عن النقطة الثانية المتملقة عق نة التخمين بتخفيض او زيادة التخمين فيما انه يتبين من نص البندين (أعب)» 
من المادة 19 المطلوب تفسيرها ان دق طنة التخمين في مراجعة التخمين بقصد تمْفيضه او زيادته لا ينشأ الا اذا تبين 
للجنة ان قيمة التقص او الزيادة في صاني قيمة الايار السنوي كانت بنسبة 7١‏ بالماية او اكثر » فان مسا يترتب على 
فللك انه لا يجوز ان تقل نسبة تخفيض الاجرة المطلوب مراجعتها عن ٠١‏ / من قيمة هذه الاجرة وان لاتقل لسبة 
الزيادة في الاجرة المملكورة عن ٠١‏ بالماية ايضضا وهي نفس النسبة التي نشأ معها حدق النجنة في هرا جعة التخمين . 


هذا ما نقرره بالأكثرية فيتفسير النصوص المطلوب تفسيرها . 


صدر بتاريخ 18/؟/*1910/1 
عضو عضو عضو عضو رئيس الديوان اللقاص 
المستشار المقوقي بتفسير القوانين 
مندوب وزارة الالية لرئاسة الوزراء عضو محكمة العييز الرئيس الثاني ححكمة الرئيس الاول 
المستشار الحقوقي مالف العييز حكة العبيز 
من حيث الاجابةعلى 
النقطة الاولى فقط 
صبحي الحين شكري المهتدي عبد الرحم الواكدك بشير الشريقي موسى الساكت 
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قرار امخالفة 

نصت المادة (؟١)‏ من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات رقم )١١(‏ لسنةؤة4١1‏ من ضمن 
ما ْصت عليه من الاعفاءات في البند (ط) من الفقرة )١(‏ منها على اعفاء : - 

و الابنية التي يقيمها افراد العشائر الرحل أسكنهم ٠‏ مدة ست سنوات اعتبار امن السنةالتاليةلاسنة التي “ماليناءفيها » 

وقد ذهيت الاكثرية الموقرة في رأيها الى اناستعمال الشارع لكلمة ( يقيمها ) اول الامر ثم استعماله اكلمة 
( لسكنهم ) في نفس الجملة مما ينم عن مقصد الشارع الاقيقي من الاعفاء وهو استقرار البدو وانه عملا بقاعدةالتفسير 
الكلبة الني تنص على أن « العبرة في العقود ( وفي النصوص عامة ) للمقاصد والماني لا للالفاظ والمبائي » فان نص بند 
الاعفاء المستفسر عنه لا يقتصر على ما يقيمه افراد العشائر لسكنهم من الابنية » بل يشتمل ايض الابثية القي يشتربها 
هؤلاء الأفراد لسكنهم . 

غير اله ينبغى ان لا يغيب عن اليال أن هنالك قاعدتين كليتين اخريين للتفسير تنص الاولى على ان . ١‏ اعمال 
الكلام اولى ناا » اي انه لا يهمل الكلام ما امكن حماه على معنى ع . وتنص الثائية على انه : « لاسا 
للاجتهاد في مورد النص وانهما بذات الدرجة من القوة والاضية ووجوب المراءاة وانه لا بد لنا لذاك من التوفيق 
بين هذه الّواعد الثلاث للوصول الى الجواب الصديح على موضوع الاستفسار . 

في رأني مع الاحترام الكاعل لرأي الاكترية الموفرة ان القاعدة الاولى منهما توجب اعطاء الالفاظ التي 
يستعملها ااشار ع المنى الاغوي الغتصمن ذا وعدم اهماله وقد استعمل الشارع كامة ( يقيمها) » وقد كان بامكائه 
بالطبع ان لني كلمة يشتريها او حتى يشغلها . وغني عن البيان انه يفترض ف الشارع انه لا يلقي القول على 
عراهنه بل يستعمل من الالفاظ ما يفيد المءنى الذي يرياءه دون غموض او التباس أو ابهام . 

وتمنع القاعدة الثالية المفسرين فيما ارى ان يعتمدوا على اسجتهادهم اللخاص في استنباط المعنى المقصود من النص 
الذي اورده الشارع » اذا جاء بلخة بينة وا اضدة لا ترك نجالا للاجتهاد في التفسير الذي يجب أن لا يلجأ اليه الا اذا 
كانت الاللاظ ابي استعملها الشارع مما يئر لك جالا للتأويل او ائه استعصى على القارىء حمل تلك الالفاظ على معنى 
معين دون الااجوءللاجتهاد . 

واما ايراد عبارة ( لسكنهم ) بعد استعمال كلمة ( يقيمها ) في النص المسؤول عنه » فالذي يفهم منه لغة ان 
اشارع قد اشترط لاعفاء الابنية شر طين لا شرطاً واحداً واعني بهها ان يقيمها افراد العشائر وان يسكنوا فيها بانفسهم 
دون غيرهم , 

هذا وان في السماح للمفسر بان يستمخلص المنى الذي برجحه هو بغض النظر عن صراحة 5 ابي يستخدمها 
اللشارع في النص الصادر عنه ع محدلورين خطيرين اوهما ان المفسر بذلك د 6 0 53 0 : 0 9 
الشارع وثانيهما انه اذا سمح له بذلك من حيث لميد! اصلا اصبح من العسير تعبين الخط الفاصل بي ينهي عن 
المفسر بتفسير م١‏ نص عليه الشارع بلغة صر يحة واضحة وتأويل ممئاه على الوجه الذي يراه او يرجحه فلك المفسر » 
علما بانه في مقدور الشارع دائماً ابد ان يعيد النظر في الصبغة الي استخدمها اتعبير عن مقاصده اذا تبين له بانها قد 
فسرت على وجه لا يحقى الاهداف التي توخعاها منها.ء 

وان خشبتي. من مغبة هذبن اللخذورين اللخطرين هي الي تمماني اضطراراً على تدوين هذه الخالفة . 
1 المستشار الحقوثي لرئاسة الوزراء 


شكري المهتدي 

















قرار رقم (7) لسمنة ١517‏ 
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 
<< زا 4 
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المورخ 1918/1/1١‏ رقم ج/5/1/15ه اجتمع الديوان الخاص 

لفسير القوانين لأجل تفسير المادة "١‏ من قانون الجمارك والمكوس رقم ١‏ لسنة 517 وبيان ما يلي : 
اذا تم التخليص على بضاءة دون ان تكون الوثائق اللخاصة بها مصدقة حسب الاصول البينة في هذه المسادة 

ودون استيفاء الغراءة المخصوص عليها في الذقرة ( د ) » هل ين لسلطة الأرخيص ان تقبل الوثائق المصدقة اذا ابرزت 

بعد ذلك دوا حاجة لاستيفاء الغرامة » وفي حالة جواز قبوها هل يشترط للاءفاء من الغراه ة ان تكون الوثائق 

المصدقة قد ابرزت قبل انقضاء شهر على تاريخ التخليص ام لا . 
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالبسة / الجمارك الموجه لرئيس الوزراء بتاريح 107/17/18 وتدقيق 

النصوص الائرنية يتبين : 

١‏ - ان الفقرة ( ج) من المادة المطالوب تفسيرها تنص على ما بلي ( يشرط ان تكون الفوائير الخاصة باثمان البضائع 
مصدقف] عليها من قبل الغرف التجارية او الصناعية او الهيفات الوائلة في البلدان المصدرة ومن قبل" القناصل 
الاردنيين في المدن المصدرة في حالة و»جود تمثيل اردني في تلاك المدن وفي حالة عدم وجود ممثلين اردنيين يكتفى 
بتصديق الغرف التجارية او الصناعية او الحيئات المهاثلة ) . 

وان الفقرة ( د) ٠نها‏ تنص على ١‏ بلي ( عند علدم ابراز اية وثيقة من الوثائق المطلوبة او اذا كانت 
الفواتير غير مصدقة حسب الاصول او اذالم يقتنع موظن امرك بصحة اية وثيقة من الوثائق السالفة اللدكر 
فعليه ان يرفض السير في الاجراءات الجمركية للتخليص على البضاعة وان يحيل الامر الى السلطة لأصدار 
تعلماتمه! بشأن الاجراءات الواجب انباعها » ويحق للسلطة ان تسمح باتمام التخليص لققاء غرامة لا تنجاوز نسبتها 
ال "امن قيمة البضماعة عن اية وثيقة مطلوبة لم تبرز عند التخليص او خلال المدة الني ممددها عو جب تعلواتم!) . 
؟ ‏ أن سلطة اللتمارك بالاستئاد لصلاحيتها المنصوص عايبا في الفقرة (د) المدرجة اعلاه قد اصدرت تعلهات سمحت 
بمورجبها باتمام معاملة التخلوص على البضاعة الني لا تبر ز وثائقها المصدقة وذلك لقاءغرامة بنسبة لمن قيمة البضاعة 
على ان تقيد تأمينً باسم صاحب البضاعة وتعساد اليه اذا ابرز الوثائق المطلوبة لال شهر من تارم التخليص 

والا فتقيد الغرامة ايرادا للخزينة . 
وعلى ضوءهذه النصوص نجد انه اذا جرى التخليص على بضاعة دون ان تكون الفواتير الخاصة بها مصدقة 
حسب الاصول ء فان صاحب البضاعة يكون مازماً بدفع الغرامسة المنصوص عليها ني الفقرة ( د) سالفة الذكر اذا 
كان لم يبرز الوثائق المصدقة خلال شهر من تاريح التخليص على البضاعة . اما اذا ابرز هذه الوثائق خلال المدة فلا 

يكون ملزماً بشيء من الغرامة , 
هذا ما نقرره في تفسير النص اخطاوب تفسيره . 


صدر بتاريخ 15/ ؟/ "191/1 
. عضو عضو عضو عضو رئيس الديوان االخاص 
مندوب وزارة المستشار الحقوقي عضو محكمة المييز الرئيس الثاني بتفسير القوانين 
المالية / الجمارك لرئاسة الوزراء محكمة القييز ألرئيس الاول محكة 
الممتش العام القييز 


جررج بشارات شكري المهتدي عبد الرحيم الواكد بشير الشريقي مومى الساكت 


عه 


اه 


تعلمات التأمين الصحى 
صادر بمقتضى المادة ( 17 ) من نظام التأمين الصحي رقم 1957/145 
ج»ج مح << 
تعدل ( تعليات التأمين الصحي ) المنشو رة بالعدد (47؟7) من الجريدة الرسمية الصادر بتارب ١31٠/5/1١‏ 
بانضافة الفقرة التالية الى آخر المادة (9) منها : 
١‏ ع الدارسين والدارسات 5 مراكز عو الامية ) * 


فريد الكش 


٠ -‏ |أء 

وكالرى! لور 
صدرث الارادة الملكية السامية بالموافقة على ان يتولى معالي احم الطراونه ذافب رئيس الوزراء ووزبرالداخلية 
اعمال رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع بال و كالة طيلة مدة غياب دولة السيد احمد اللوزي رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
في الملكة العربية السعودية . 





